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الأصول من علم الاصول ۳ 
مقدمه 

قال فضيلة الشیخ جزاه الله عن الاسلام والسلمین خیرا: 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمد عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وسلم تسلیما. 

آما بعد : فهذه رسالة مختصرة في آصول الفقه کتبناها على وفق النهج 
المقرر للسنّة الثالثة الثانوية فى العاهد العلمية» وسمیناها: 


3 الأصول من علم الأصول 
أصول الفقه 
تعریمه : 
أصول الفقه يعرف باعتبارين : 
الأول : باعتبار مفرديه» أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقها. 
فالأصول: جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل 
الجدار» وهو أساسه. وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانهاء قال تعالى: 
« ألم تر كيف ضرب الله لا كلمة طيبة کشجرة ية أصلها ثابت وفرعهافي اما 4 
[ إبراهيم: ۲۶ ] 
الفقه لغة : الفهم. ومنه قوله تعالی: ‏ واحلل عقدة من لساني 60 یفقهوا 
قولي 4 زط ۲۸-۲۷ . 
واصطلاحا : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية . ۱ 
فالراد بقولنا «معرفة» العلم والظن لأن إدراك الاحکام الفقهية قد یکون 
یقینا وقد یکون ظنیا كما في کثیر من مسائل الفقه. 
والمراد بقولنا: «الاحکام الشرعیة» الأحكام التلقاة من الشرع» کالوجوب 
والتحریم» فخرج به الاحکام العقلية: کمعرفة أن الكل آکبر من الجزءء 
والاحکام العادية : کمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان لجو صحوا. 
والراد بقولنا: «العملیة» ما لا یتعلق بالاعتقاد. كالصلاة والزکاة» فخرج 
به ما یتعلق بالاعتقاد: کتوحید الله ومعرفة آسمائه وصفاته» فلا يسمى ذلك 
فقهاً في الاصطلاح. 


الاصول من علم الاصول ۵ 

والراد بقولنا: «بأدلتها التفصیلیه» أدلة الفقه القرونه عسائل الفقه التفصيلية» 
فخرج به أصول الفقه. لأن البحث فيه ما یکون في أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني : باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه: «علم يبحث عن 
أدلة الفقّه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال الستفید». 

فالمراد بقولنا: «الإجمالية» القواعد العامة» مثل قولهم: الآمر للوجوب 
والنهي للتحريم» والصحة تقتضي النفوذء فخرج به الادلة التفصيلية» فلا 
تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. 

والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد الأحكام من 
أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييد» 
وناسخ ومنسوخ» وغير ذلك» فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: «وحال الستفید» معرفة حال المستفيد: وهو الجتهد؛ سمي 
مستفید! لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاده فمعرفة 
المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك یبحث في أصول الفقه . 
فائدة أصول الفقّه : 

إن أصول الفقه علم جليل القدرء بالغ الأهمية» غزير الفائدة» فائدته: 
التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها 
على أسس سليمة. 

وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه 
الله» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التآليف التنوعة» ما بين منثور 
ومتظوم ومختصر ومبسوط؛ حتی صار فنا مقلا له کیانه وعیزاته. 


+ الأصول من علم الآصول 





الأحكام 


الأحكام : جمع حكم» وهو لغة: القضاء . 
واصطلاحا : ما اقتضاه خطاب الشرع التعلق بأفعال المكلفين من طلب 
أو تخيير أو وضع . 
فالمراد بقولنا: «خطاب الشرع» الكتاب والسنة . 
والمراد بقولنا: «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم» سواء كانت 
قولاً أم فعلا» اٍیجادا أم ترك . 
تي ای پاستاو لا یی مشک نز الاصطلاح . 


والراد بقولنا: «الکلفین» ما من شأنهم التکلیف فلا یشمل الصغیر؛ 


والراد بقولنا: امن طلب» الأمر والنهي » سواء على سبیل الا لام آو 
الأفضلية . 


والراد بقولنا: «آو تخییر» الباح . 

والراد بقولنا: (آو وضع الصحیح والفاسد ونحوهما ما وضعه الشارع 
من علامات وآوصاف للنفوذ والالغاء. 
أقسام الأحكام الشرعية : 


تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية . 


الأصول من علم الاصول ۷ 
امد ع عن وض ج اب اج 

فالتکليفية خمسة : 

الواجب» والندوب» والحرم والکروه والباح. 

۱- فالواجب لغة : الساقط واللازم. 

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام کالصلوات الخمس . 

فخرج قولنا: «ما أمر به الشارع» الحرم والکروه والمباح . 

وخرج بقولنا: «على وجه الالزام» المندوب. 

والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. 

ويسمى : فرضاء وفريضة» وحتما» ولازما. 

۲- والمندوب لغة : الدعو . 

واصطلاحًا: ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. 

فخرج بقولنا : «ما آمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح . 

وخرج بقولنا: «لا على وجه الالزام» الواجب. 

والمندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه. 

۱ . ویسمی : سنت ومسنوتًاء ومستحباء ونفلاً‎ ٠ 

۳- والمحرم لغة : الممنوع . 

واصطلاحًا: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق 
الوالدين. 


فخرج بقولنا: «ما نهى عنه الشارع» الواجب والمندوب والباح. 


۸ الأصول من علم الاصول 
وخرج بقولنا: «علی وجه الا لزام بالترك» الکروه. 


والحرم: یثاب تارکه امتثالاً ویستحق العقاب فاعله . 





ویسمی: محظورا أو منوعا. 

ء- والکروه لغة : البغض. 

واصطلاحا: ما نهی عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالعرك کالاشحذ 
بالشمال والاعطاء به . 

فخرج بقولنا: «ما نهی عنه الشارع» الواجب. والندوب» والباح. 

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام بالترك» الحرم. 

والکروه : یثاب تارکه امتثالاً ولا یعاقب فاعله . 

۰- والباح لغة : العلن والمأذون فيه . 

واصطلاحا : ما لا یتعلق به آمر ولا نهي لذاتی کالاکل في رمضان ليلاً. 

فخرج بقولنا : «ما لا یتعلق به آمر» الراجب والندوب. 

وخرج بقولنا: «ولا نهي» المحرم والمكروه. 

وخرچ بقولنا: «لذاته» ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لآمور به أو نهي 
لكونه وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي؛ ولا 
يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل . 

والباح مادام على وصف الإباحة؛ فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب. 


الأصول من علم الاصول ۹ 
ویسمی: حلالاً» وجائزا. 
الأحكام الوضعية : 
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ 
أو إلغاء . 
ومنها : الصحة والفساد. 
۱- فالصحيح لغة : السليم من المرض. 
واصطلاحًا : ما ترتبت آثار فعله عليه؛ عبادة كان أم عقدا. 
فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على 
عقد البيع مثلاً. 
ولا يكون الشیء صحیحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 
مثال ذلك في العبادات : أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها 
وأركانها وواجباتها . 
ومثال ذلك في العقود: أن یعقد بیعا تامة شروطه العروفة مع انتفاء 
موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. 
مثال فقد الشرط في العبادة : أن يصلي بلا طهارة. 
ومثال فقد الشرط في العقد : أن يبيع ما لا يملك . 
ومثال وجود المانع في العبادة : أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي . 


۳ الأصول من علم الأصول 

ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيكًا بعد ندائها 
الثاني على وجه لا يباح . 

۲- والفاسد لغة : الذاهب ضیاعا وخسرا. 

واصطلاحا : ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان آم عقدا. 

فالفاسد من العبادات : ما لا تبرأ به الذمة ولا یسقط به الطلب کالصلاة 
قبل وفتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه كبيع الجهول . 

وکل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. لأن ذلك من 
تعدي حدود الله واتخاذ آیاته هزواء ولان النبي موك آنکر على من اشترطوا 
شروطاً لیست في کتاب اله ۳ . 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعین : 

الأول : في الاحرام : فرقوا بینهما بآن الفاسد ما وطی فيه الحرم قبل 
التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. 

الثاني: في النکاح : فرقوا بینهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 
کالنکاح بلا ولي» والباطل ما آجمعوا على بطلانه کنکاح العتدة. 


. أخرجه : البخاري (۰97 ۵ ۸ - وغیر موضع)» ومسلم (۱۵۰4) من حدیث عائشة تفه‎ )١( 


الأصول من علم الأصول 1١١‏ 


العلم 

تعريمه : 

العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازم كإدراك أن الكل أكبر 
من الجزء وأن النية شرط في العبادة. 

فخرج بقولنا: «إدراك الشيء» عدم الادراك بالكلية» ويسمى: (الجهل 
البسیط)؛ مثل آن سال متی كانت غروة بدر؟ فیقول: لا آدري. 

وخرج بقولنا: «علی ما هو علیه» إدراكه على وجه یخالف ما هو علیه 
ویسمی (امهل الرکب)؛ مثل آن پسأل: متی کانت غزوة بدر؟ فیقول: في 
السنة الثالثة من الهجرة. 

وخرج بقولنا: «إدراكًا جازم" إدراك الشيء إدراكًا غير جازم» بحیث 
يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه» فلا يسمى ذلك علماء ثم 
إن ترجح عنده آحد الاحتمالین فالراجح ظّن والمرجوح وهم وان تساوى 
الامران فهو شك . 

وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي : 

-١‏ علم وهو : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جاوما 

۲- جهل بسيط وهو: عدم الإدراك بالكلية. 

۳- جهل مركب وهو: إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. 


6 - ظن وهو 5 إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. 


1۲ الأصول من علم الأصول 





4- وهم وهو: إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح 
5 - شك وهو: إدراك الث لشيء مع احتمال ضد مساو. 
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري : 


-١‏ فالضروري: ما يكون إدرا! ع رس ب كا در 
غير نظر ولا ! ستدلال» كالعلم بأن الكل كبر من الجزء» وأن النار حارة؛ وأن 


۲- والنظري: ما یحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في 


الأصول من علم الأصول ۳ 





الكلام 
تعريمه : 
2 ا 0 ۰ 9 + : 
وا طا ا ٠‏ الافظ المميا 1 مثل : الله رينأ» و محمد ینتا 
وأقل ما يتألف منه الكلام: اسمان» أو : فعل واسم. 
مغال الأول “نيقي رسول الله . ومثال الثانی ۲ استقام محمد . 
واحد الكلام کلمت وهی : اللفظ الموضوع لمعنى مفرد» وهی: إما اسم 


PB 


(1) فالاسم : ما دل على معتی في نفسه من غير إشعار بزمن› وهو 
ثلاثة آنواع : 

الأول : ما يفيد العموم كالأسماء الوصولة. 

الثاني : ما يفيد الاطلاق؛ کالنکرة في سیاق الاثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص؛ کالاعلام . 
الثلانة : 

وهو اما ماض : کفهم» أو مضارع : كيفهم» أو أمر : كافهم. والفعل 
بأقسامه يفيد الإطلاق» فلا عموم له. 


(ج) والحرف: ما دل على معنى في غیره؛ ومنه: 


١‏ الآصول من علم الأصول 

١‏ - الواو : وتأتي عاطفت فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ولا 
تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. 

۲- الفاء: وتأتي عاطفة » فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب 
والتعقيب» وتأتی سببية فتفيد التعليل. 

۳- اللام الجارة : ولها معان» منها: التعليل» والتمليك» والاباحة. 

-٤‏ على الجارة: ولها معان» منها الوجوب. 
أقسام الكلام : 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبرء 
و انشا 

-١‏ فالخبر: ما عکن أن یوصف بالصدق أو الکذب لذاته. 

فخرج بقولنا: «ما يمكن أن یوصف بالصدق والکذب» الانشاء لانه لا 
عکن فيه ذلك؛ فانه مدلوله لیس مخبر] عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو 
کت( 

وخرج بقولنا: «لذاته" الخبر الذي لا یحتمل الصدق أو لا یحتمل 
الكذب باعتبار المخبر به» وذلك أن الخبر من حيث الخبر به ثلاثة آقسام: 

الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب کخبر الله ورسوله الثابت عنه. 

الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلاً. 

فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي ميم » والشاني کاشبر عن 


الأصول من علم الأصول ه١‏ 





اجتماع النقيضين كالخركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 

الثالث: ما کان یو صف بالصدق والكذب؛ ما على السواء» أو مع 
رجحان أحدهماء كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

- والإنشاء مالا يمعكن أن یو صف بالصدق والكذب» ومنه الأمر 
۲ كقوله تعالی : واعبدوا له ولا تشركوا به شیدا 4 [الساء: ۰۱۳۰ وقد 
یکون الکلام خير وٍنشاء باعتبارین كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت 
فإنها باعتبار دلالتها على ما فى نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب العقد علیها 
إنقياءء 

وقد يأتى الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لغائدة . 

مشال الأول: قوله تعالى : ظ والْمطَلّقَات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
(ابترة:.::]. فقوله: 8 یترتصن 4 بصورة الخبر» والراد بها الأمرء وفائدة ذلك 
تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات 
المأمور . 

ومثال العكس : قوله تعالی: ‏ وقال الّذِينَ کفروا للّدين آمنواابعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم © [لسکبوت: ۱7] فقوله: « ولنحمل 6 بصورة الأمرء والراد بها 
الخبر» أي ونحن نحمل » وفائدة ذلك تنزیل الشيء الخبر عنه منزل الفروض 
الملزم به. 
الحقيقة والمجاز: 


وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 


١‏ الأصول من علم الأصول 
-١‏ فالحقيقة هي : | للفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان 
الفترس . 
فخرج بقولنا: «المستعمل» الهمل: فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. 
وخرج بقولنا: «فيما وضع له» المجاز. 
و ننشسم الحشقة إلى ثألاثة أقسام : لغوية» وشرعية » وعرفية . 
فاللغوية هی : اللفظ الستعمل فیما وضع له في اللغة 
matt ۹۹ 5 ۰‏ | س ايده ۳ 1 ام 
فخرج بقولنا: (فى اللغه») احقيقة الشرعية » والعرفیه . 


مثال ذلك الصلاة» فان حقیقتها اللغوية الدعاء: فتحمل عليه في کلام 


والحقيقة الشرعية هی : اللفظ الستعمل ف فیما وضع له في الشرع . 

ف قولنا: «في الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية. 

0 ا فى السرم اللعویه» والعرف 

مثال ذلك : الصلاة فان حقيقتها الشرم رعية الأقوال والأفعال » المعلومة 
المفتتحة بال لتكيو المختتمة بالتسل لتسلیم» فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك . 

والحقيقة العر فية هی : اللفظ المستعمل فيما وضع له 56 العرف . 

ف بقولنا: «فى , العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية. 


ما لبخ ذلك لذایه ‏ فان حقيقتها العر رفية ذات الأربع مر : الحيوان» فتحمل 


الأصول من علم الأصول ۱۷ 
با 
الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال 
آهل العرف على الحقيقة العرفية . 

۲- والجاز هو : اللفظ الستعمل في غير ما وضع له؛ مثل آسد للرجل 
الشجاع . 

فخرج بقولنا: «الستعمل» الهمل فلا یسمی حقيقة ولا مجازا. 

وخرج بقولنا : «في غير ما وضع له» الحقيقة . 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدلیل صحيح عنع من إرادة 
الحقيقة؛ وهو ما یسمی في علم البيان بالقرينة . 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى 
الحقيقي والجازي ليصح التعبير عنه» وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقت 
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة)» كالتجوز بلفظ أسد عن 
الرجل الشجاع . 

وان كانت غير الشابهة سمي التجوز (مجازا مرسلا) إن كان التجوز في 
الكلمات و(مجاز؟ عتّلي) إن كان التجور في الإسناد. 

مثال ذلك في المجاز الرسل : أن تقول رعينا المطرء فكلمة الظر مجاز 
عن العشب. فالتجوز بالكلمة. 


۱۸ الأصول من علم الأصول 

ومثال ذلك في الجاز العقلی: أن تقول: آنبت الطر العشب. فالکلمات 
كلها يراد بها حقيقة معناهاء لكن إسناد الإنبات إلى المطر عات لذن التبت 
حقيقةً هو الله تعالى » فالتجوز في الإسناد. 

ومن المجاز الرسل : التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. 

مثلوا للمسجاز بالزيادة بقوله تعالى : « ليس كمغله شيء © زانشوری: ۱۱. 
فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى . 

رال الجاز باخذف: قوله تعالی: ظ واسأل القرية © [يرسف: ۸۲]» أي 
واسأل أهل القرية» فحذفت آهل مجازا وللمجاز آنواع كثيرة مذکورة في علم 
البيان: 

وإنما ذكر طرف من ال حقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الالفاظ إما 
حقيقة وإما مجاز» فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه» والّه أعلم. 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في 
القرآن وغیره؛ وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القران» وقال آخرون لا 
مجاز في القرآن ولا في غيره» وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني» ومن 
المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الفضلت ونصره بأدلة 
قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. 


الأصول من علم الأصول 1 





4 


الامر 

تعریفه : 

الأمر : قول یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاه» مثل: <وآقیموا 
الصلاة و الزكاة 4 [البقرة: 4 ومواطن أخر] . 

فخرج بقولنا: «قول» الاشارة» فلا تسمى أمر وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النهي» لأنه طلب ترك. والمراد بالفعل 
الایجاد» فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «علی وجه الاستعلاء» الالتماس والدعاء وغيرهما مما 
پستفاد من صيغة الآمر بالقرائن. 
صيغ الامر : 

صيغ الامر آربع : 

۱- فعل الأمرء مثل : ال ما أوحي لك من الكتاب ‏ [المتكبرت: 4۰). 

. اسم فعل الأمرء مثل : حي على الصلاة‎ -١ 

۳- الصدر النالب عن فعل الأمرء مثل: فَإِذَا آقیتم الذين کفروا فضرب 
الرقاب 4 [محمد: ؛] : 


و ۳ و 


4 الضارع القرون بلام الأمرء مثل : ۷ لتزمنوا بالّه ورسوله‎ -٤ 


[ الفتح: ٩‏ واجادلة: 4 ] 


وقد یستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر+ مثل أن یوصف بأنه 


+۲ الأصول من علم الأصول 





0 


فرض > آو واجب او مندوب» أو طاعت آو جح فاعله. أو يدم تأركه» أو 
ماتقتضيه صيغة الأمر: 


2 


صيغة الأمر عند الإطلاق ؛ تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. 


فمن الادلة علی آنها تقتضی الوجوب قوله تعالی: ‏ فلیحذر این 


ا 2 


وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول يي أن تصيبهم 
فتنة - وهي الزيغ - و يصيبهم عذاب أليم» والتحذی ا 
على ترك واجب» فدل على أن أمر الرسول م ١‏ فى يقتضي وجوب فعل 
المأمور. 

ومن الادلة على أنه للفور قوله تعالى + 9 فاستبقوا الخيرات 4 د 
والمأمورات الشرعية خير؛ والامر بالاستباق إليها دليل على وجوب البادرة. 

ولأن النبي عي كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يو 
الخديبية: حتى دخل على أم سلمة فنع فذكر لها ما لقي من الناس"". 

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وابر والتأخير له آفات» ويقتضي تراكم 


الواجبات حتى يعجز عنها. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۰۱1۹8 61548 ۲۷۳۱ - وغير موضع) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن 


الأصول من علم الأصول ۳۱ 





وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك» فيخرج عن 
الوجوب إلى معان منها : 

١‏ - الندب: كقوله تعالى: ۲ وأشهدرا إذا بایعتم 4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ فالامر 
بالاشهاد على الشبايع للندب» بدلیل أن النبي مي اشترى فرسًا من أعرابي 
e‏ 


؟- الإباحة : وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم 


1 


أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: < وإذا حللتم فاصطادوا > [المئدة:؟]» 
فالامر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير 
محلي الصيد وأنتم حرم 4 [الائدة: ۱]. 


ومثاله جوابًا لما يتوهم أنه محظور قوله م : «افعل ولا حرج فى 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التى تفعل يوم العيد 
۳- التهديد: كقوله تعالى: #اعملوا ما شنتم له بما تعملون بصیر 4 
فذکر الوعید بعد الامر الذکور دلیل على أنه للتهدید. 
ویخرج الامر عن الفورية إلى التراخي . 
(۷) آخرجه: آبو داود (۰)۳۲۰۷ والنسائي (۳۰۱/۷ - ۳۰۲). 
وراجع : الارواء (۱۳۸۰). 


(۲) آخرحه : البخاري (۰۸۲ ۱۲ - وغیر موضع)» ومسلم (0 ۱۳۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


۳۲ الاصول من علم الأصول 

مثال: قضاء رمضان. فإنه مأمور به» لكن دل الدليل على أنه للتراخي» 
فعن عائشة نیع قالت: «کان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان وذلك لكان رسول الله ار . 

ولو كان التاخير مخرمًا ما آقرت عليه غائقة نلقها. 
ما لا يتم الأمور الا به : 

إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان 
المأمور به واجمًا كان ذلك الشيء واجباء وإن كان المأمور به مندوبًا كان ذلك 
الشيء مندوبًا. 

مثال الواجب: ستر العورة: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء 
واجيًا . 

ومثال المندوب: التطيب للجمعة: فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك 
الشراء مندویا . 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : «الوسائل لها أحكام 
المقاصد». فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات منهي عنها . 





.)1١1١15( أخرجه البخاري )140۰(« ومسلم‎ )١( 


الأصول من علم الأصول ۳۳ 





النهي 

تعریمه : 
هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالى: 8 ولا تتبع أهواء الّذين کذبوا 
بآياتدا والّذين لا يؤمنون بالآخرة € [الأنعام: ۱۵۰] . 

فخرج بقولنا: «قول» الاشارة» فلا تسمى نهيًا وان أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: اطلب الكف» الأمرء لانه طلب فعل. 

وخرج بقولنا: اعلی وجه الاستعلاء) الالتماس والدعاء وغیرهما نما 
يستفاد من النهي بالقرائن . 

وخرح بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي الضارع». . إلخ: ما دل على 
طلب الکف بصيعة الا مرن مثل : دع اترك» کف ونحوها فان هذه وان 

وقد یستفاد طلب الکف بغير صيغة النهي» مثل أن یوصف الفعل 
بالتحریم» أو اخظر » أو القبح» أو يذم فاعله» أو پرنب على فعله عقاس» آو 
ما تقنضیه صيغة النهي : 

صيغة النهي عند ال طللاق تقنضي حریم النهي عله وفساده . 

فمن الادلة على أنها تفتضي التحريم قوله تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 


” الأصول من علم الاصول 





فالامر بالانتهاء عم نهی عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك 


ڪريم الفعل ١‏ 


له يدم : «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرئا فهو رد»" أي مردود» وما نهی عنه فليس علبه آمر اون تا 


ومن الادلة على أنه یقتضی الفساد 


بع 


هذا وقاعدة المذهب فى المنهى عنه هل يكون باطلاً أو صحیحا 
۱- آن یکون النهی عائدا إلى ذات النهی عنه أو شرطه فیکون باطلا . 


شرطه فلا یکون باطلاً. 


مع 
ا 


مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. 
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة : النهي عن البیع بعد نداء الجمعة الثاني 
من تلزمه الجمعة. 
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة : النهي عن لبس الرجل ثوب اخریر 
فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة 


لد التي إلى #ترظيا : 


2 


35 ۳ ۳ ۱ 7 1 5 8 0 ۰ 1 
ومثال العائد إل شرطه فى المعاملة : النهي عن بيع احمل » فالعلم با مبيع 
i“ lL e‏ یه ۳ 1 ۱ ۱ 

شرط لصحه البيع » فإدا باع خمل لم يصح البيع لعر 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۲۱۹۷ ومسلم (۱۷۱۵۸) من حديث عائشة ند . 


الاصول من علم الأصول ۲۵ 

ومثال النهي العائد إلى آمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
عمامة الحرير» فلو صلی وعلیه عمامة حرير لم تبطل صلاته؛ لأن النهی لا 
یعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى آمر خارج في العاملة: النهي عن الغش» فلو باع متا 
مع الغش لم يبطل البیع أن النهي لا یعود إلى ذات البیع ولا شرطه . 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك» فمنها: 


۱- الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله ره : «لا يمسن آحدکم ذكره بيمينه 


3 مض 


وهو يبول . فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من 
الإنسان» والحكمة من النهي تنزيه اليمين . 

۲- الإرشاد: مثل قوله بم لعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة 
اللهم أتمني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ٩‏ 

الذي یدخل فى الطاب بالأمر والتهي: الکلف» وهو: البالغ العاقل. 

فخرج بقولنا: «البالغ» الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهي تكليقًا مساویا 
لتکلیف البالغ ولکنه يؤمر بالعبادات بعد التمییز تمريئًا له على الطاعة» وعنع 
من العاصي لیعتاد الکف عنها. 

وخرج بقولنا: «العاقل» الجنون. فلا يكلف بالامر والنهي» ولکنه نع 


(۱) آخرجه البخاري (۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰69۳۰ ومسلم (۲7۷) من حدیث أبى قتادة الانصاري اه . 


(۲) أخرجه أبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (۵۳/۳). وراجم : «الكلم الطيب؟ لابن تيمية» تحقيق الشيخ الالباني رقم (۱۱6). 


۷۹ الاصول من علم الاصول 


ما يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء ولو فعل الأمور به لم يصح منه الفعل 


لعدم قصد الامتثال منه. 





ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير 
والمجنون» لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم؛ 
فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار» لكن الكافر لا يصح 
مله فعل الماموز.به حال کفره لقولة تغالى: ون 
هم کفروا بالل وبرسوله 4 ۰ [العوبة: ۰۲۰6 ولا یومر بقضائه إذا أسلم لقو تعالى 
3 ل دين كفروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف © [الانفال: ۸ وقوله يم لعمرو 
بن العاص: «أما علمت با عمرو أن الإسلام يهدم ما كان گل وإنغا 
يعاقب على تركه إذا مات على الكفرء لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا 
e‏ اما سلککم في مقر 69 الوا َم نك من المصلن 9© ولم نك نطعم المسكين 
0© وکنا نخوض مع الْخَائضينَ C9‏ وکنا كدب بیوم الدین 9© حتی أتانا اليقين 4 

] ٤۷-٤۲ [المدثر:‎ 

موانع ال لتكليف : 

للتکلیف موانع» منها: الجهل والنسیان والاکراه» لقول النبي تا 


Plata Co انم ی‎ HLA a ۳ 
۰ rE E gl E gS haaa جاوز عن اعتي ! ییون وان رتت‎ 


۳ 


رأث أيه 
یا ۳۷۲ 


(۱) آحرجه : مسلم (۱۲۱) : 


(۲) آخرجه : ابن ماجه (۲۰۵) والبیهقی (۳9۲/۷- ۳۵۷ (۱-۰۰/۱۰) من حديث ابن عباس تفه 


وراجع: الإرواء (AY)‏ 5 
_ 


الأصول من علم الأصول ۳۷ 





رواه ابن ماجه والبيهقى وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. 

فالجهل : عدم العلم فمتى فعل المكلف محرمًا جاهلاً بتحريمه فلا شيء 
عليه» کمن تكلم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام» ومتى ترك واجبًا جاهلاً 
بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته؛ بدليل أن النبي ميم لم يأمر 
السیء في صلاته - وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من 
الصلوات؛ و آمره بفعل الصلاة احاضرة علی الوجه الشروع "". 

والنسیان : ذهول القلب عن شيء معلوم» فمن فعل محرماً ناسیا فلا 
شيء عليه. کمن أكل في الصیام ناسيّاء ومن ترك واجبًا ناسیا فلا شيء عليه 
حال نسيانه» ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي یه : «من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها)”" . 

والإكراه : إلزام الشخص با لا برید. فمن أكره على شيء محرم فلا 
شيء علیه» کمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ومن أكره على ترك 
واجب فلا شىء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال» کمن أكره على ترك 
الصلاة حتى خرج وقتهاء فانه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. . 

وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة» أما في 
حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب 


ا و جل مد الله أعلم . 
ید وه e‏ ا 9 


(۱) أخرجه : البخاري (۵۷ ۷ ۷۹۳ ~ وغير موضع) 3 ومسلم (TAV)‏ من حديث نی هريرة موه . 


(۲) أخرجه: البخاري (9۹۷): ومسلم (584) من حديث أنس تيه . 


۲۸ الأصول من علم الأصول 





العام 


و صطلا حا 8 اللفظط 


534 


الستعر ق خمیع أفراده بلا حصر» ما © إن الأبرار 
لفى : نعيم 5 [الانفطار: ۰۱۳ الطففین: ۲۲ ]. 
حر ل وا هر ی Me‏ و ل ل 
فح رج بقولنا: لمستغرق ميم آفر اده ما لا یتناول إلا واحدا كالعلم» 
والنكرة فى سياق الابات» كقوله تعالی: ‏ فتحرير رقبة 4 [اجادة: ۳] لانها لا 


تتناول جميع الأفراد على و حه الشمول» و اما تتناول و احدا غير معين. 


ب ۱ ست 


۲ ۱ 5 


وخرج بقولنا: البلا حخصر) ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كاسما 
العدد مئة وألف ونحوهما. 


صيغ العموم : 
صي العموم سبع 1 


| ما دل على العموم عادته مثل : کل وجميع »> و کافه وقاطت 


ت 


وعامة» كقوله تعالی : ظإنا كل شيء خلقناه بقد ر [القمر: 45]. 


RR‏ و E‏ يه موق 


7- أسماء الشرط كقوله تعالی . © من عمل صالحا فلنفسة © [فصلت: ٠] ٦‏ 
3 و ار 86 سه م یر اچک 09 7 
فأ ت ا أ فك حه ازله ‏ الق ۰ 2 
< فاینما تولوا قشم وجه الله © [البقرة: ۱۱۰]. 
E A N 8 8 0 5‏ 
۳- آسماء الا ستفهام : کقوله تعالی : ۾ تمن يأتيكم بماء معين :2 (اللك: ۳۲۰ 4۲ 


الأصول من لاصو ل ۳۹ 





3 


ص والّذي جاء بالصدق وصدق به 


ا ا ا موصولة» که كقوله تعالی : 


ر 


أولتك هم المتقون که [اترمر. سب ظ والّذين جاهدوا فينا لنهدیتهم سبلنا 4 ر كبوت: ٩۹4‏ ] 


8 


إن ذ في ذلك لُعبرة لمن يخشى 4 [انازعات: .]۲١‏ © وله ما في السّموات وما في 


/ 
الأرض 4 كل عمران: ۱۰۹ ومواطن أخر] : 

0~ النكرة فی سباق ا اه لمفی ۰ أو النهي» أ و الشرط 3 والاستفهام 
الانکاری» كقوله تعالى: ظذ وما من إله له إلا الله رم ل عمران: ٦۲‏ ]» لإ واعبدوا الله و لا 


£ 


e a E e ۳ 82‏ ات 2 8۳ 
تشركوا به شيعا © [النساء: ++]» © إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان الله كان بكل شيء 


عليما که [الاحراب: 54]» من ١‏ من إله غير . الله یتیک كم بضیاء 4 انتصص: ۷ 

5- المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعًا كقوله تعالى: 9 واذكروا 

نعمت الله علیکم # رار: لبقرة: ۰۲۳۱ آل عمران: ۱۰۳ الائدة: ۲۷+ ظ فاذكروا آلاء الله 4 

]۷٤ : [الأعراف‎ 

۷- المعرف بأل الاستغراقية مفردًا كان أم مجموعًا كقوله تعالی: ‏ وخلق 
الانسان ضعیفا 4 [انساء: ٠)٠۸‏ ظ وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 
لین من قبلهم © [النور: 04]. 

وآما العرف بال العهدية فإنه بحسب العهود: فان كان عامًا فالعرف عام 


وان كان خاصاً فالعرف خاص. 


۳۰ الأصول من علم الأصول 
مثال العام قوله تعالی : 8 إِذ قال ربك للْمَلائكة ٍّي خالق بشرا من طين 2© 


فاذا سویته وتفخت فيه من زوحي فقعوا له ماجدین © فسجد الْمَلائكةُ کلم 


۵ م5 ۳1 
2 


أجمعون # [ص: ۷۲۳-۷۱]. 

ومثال الخاص قوله تعالی: ‏ کما وسلتا إلى فرعون رسولاً 02 فعصی فرعون 
الرسول 6 ارتل واا 

أما العرف بأل التي لبيان ا لجنس فلا يعم الأفرادء فإذا قلت: الرجل 
خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس الراد أن كل فرد من الرجال خير 
من كل فرد من النساءء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وان كان 
قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام : 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتي یثبت تخصيصه. لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على تخصيص العام با 
يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يسببها. 


الأصول من علم الاصول ۳۱ 





أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غیره. 
ومثال ما دل ا م : اليس من البر الصيام 
في السفر»”". فإ فان سيه أن النبي عب يدم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد 
ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في 
مقو از 
الصيام ف في السفر» والدليل على تخيصه بذلك أن النبي 4 كان يصوم في 
السفر حیث کان لا ی عليه" ا ماشه ما لیس ببر 


(۱) آخعرجه: البخاري (۰)۱۹67 ومسلم (۱۱۱۵) من حديث جابر بن عبد الله بلق . 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۹6۵) ومسلم (۱۱۲۲) من حديث آبي الدرداء مه > وكذلك ما أخرجه: الب‌خاري 


(۰۱۹۶۱ ۱۹۵۵ - وغیر موضع)» ومسلم (۱۱۰۱) من حدیث عبد الله بن أبي أوفى فاته . 


۳۲ الأصول من علم الأصول 


تعریمه : 

واصطلاحا : اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الاعلام 
والاشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: (علی محصور؟ العام . 

واصطلاحا : إخراج بعض آفراد العام. 

والخصص - بکسر الصاد -: فاعل التخصيص» وهو الشارع؛ ویطلق 
على الدلیل الذي حصل به التخصیص. 

ودلیل التخصیص نوعان: متصل ومنفصل. 


فالتصل : ما لا يستقل بنفسه. 

فمن الخصص المتصل : 

ولا : الاستثاءء وهو لغة : من الثنى » وهو رد بعض الشيء إلى 
بعضه کثنی الحبل . 


واصطلاحا : إخراج بعض آفراد العام بالا أو إحدى آخواتها» کقوله 


الأصول من علم الاصول ۳۳ 
تعالی : إن الانسان لفي خسر © الا اْذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر © [العصر: .]۲-١‏ 

فخرج بقولنا: «بالا أو إحدى آخواتها» التخصیص بالشرط وغیره. 
شروط الاستتناء : 

يشترط لصحة الاستثناء شروط» منها : 

۱- اتصاله بالستثنی منه حقيقة أو حکما. 

فالتصل حقيقة : الباشر للمستثنى منه بحیث لا یفصل بینهما فاصل . 

والتصل كما ما فصل بینه وبين الستثنی منه فاصل لا عکن دفعه 
#السعال والعطاس:. 

فان فصل بینه ما فاصل أو سکوت لم يصح الاستشاء. مثل أن یقول : 
«عبيدي أحرار»» ثم سكت :او يتكلم بكلام آخر» ثم یقول : (إلا سعیدا» فلا 
يصح الاستثناءی ویعتق الجميع . 

وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الکلام واحداء 
لحديث ابن عباس نبغ أن النبي مج قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه 
لله يوم خلق السموات والأرض لا بعضد شوكه ولا يختلى خلآه». فقال 
العباس: يا رسول ال إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: (إلا 
الإذخر»'. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


(۱) آخرجه : البخاري (۰۱۳۹ ۱۵۸۷ - وغير موضع) ؛ ومسلم (۱۳۵۳). 


۳ الأصول من علم الأصول 

+- الا یکون الستعتی اکشر من نصف الستلنی منه» ف لو قال: له علي 
عشرة دراهم إلا ستة» لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة کلها . 

وقیل لا يشترط ذلك فیصح الاستثناء وان کان الستثنی آکثر من النصف ۰ 
فلا يلزمه في المثال الذکور إلا آربعة. 

آما إن استثنی الكل فلا يصح على القولین؛ فلو قال : له علي عشرة الا 
عشرة لزمته العشرة کلها. 

وهذا الشرط فیما إذا كان الاستثناء من عددء آما إن كان من صفة فیصح 
وان خرج الكل أو الأكثرء مثاله قوله تعالی لابلیس: إن عبادي لیس لَك عليهم 
سلطان الا من ابعك من الغاوین 4 (احجر: ۰0۰۷ وأتباع إبليس من بني ادم آکثر من 


النصف . 





ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من في البيت 
أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئًا. 

ثانيًا: من المخصص التصل : الشرط» وهو لغة: العلامة. 

والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودا أو عدمًا بان الشرطية أو إحدى 
أخواتها. 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. 

مثال التقدم قوله تعالی في المشركين : ط فان تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 
فَحَلُوا سبیلهم 4 [الترية: ه] . 


الأصول من علم الأصول o‏ 


٠‏ قوله تعالى : ظ والّذين یستغون الکتاب مما ملكت أيمانكم 


86م ك و 





النًا: الصفة» وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من 

نعت أو بدل أو حال. 
[النساء: 8؟] 

ومثال البدل: قوله تعالی: ولّه على النّاس < حج ابیت من استطاع إليه 
سبیلا ‏ ول عمران: ۹۷]. 

ومثال الحال: قوله تعالی: 8 ومن یقتل مزمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فیها 4 الآية [النساء: 4۳ . 
المخصص المتمّصل : 

الخصص الفصل: ما يستقل بنفسهء وهو ثلائة أشياء: اس والعقل» 
والشرع . 

مثال التتخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر کل شيء بأمر 
ربها 4 [الاحقاف: ۱۲۲۰ فان الحس دل على آنها لم تدمر السماء والارض . 

ومثال التخصیص بالعقل : قوله تعالی : ۵ الله خالق کل شيء 4 [الرعد : ۰۱5 
والزمر:۰]۰۲ فإن العقل دل على أن ذاته تعالی غير مخلوقة. 

ومن العلماء من يرى أن ما خص باس والعقل ليس من العام 
الخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص؛ إذ الخصوص لم يكن 


۳۹ الأصول من علم الأصول 
مراد عند التکلم ولا للخاطب من آول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي آرید به 
ون 

وأما التخصیص بالشرع فان الکتاب والسنة يخصص کل منهما بمثلهما 
وبالاجماع والقیاس . 





مشال تخصیص الكتاب بالکتاب: قوله تعالی: « والمطلقات یترتصن 
مهن له فروع) رر 0۱۰ : حص بقوله تعالی: یا أَيهًا لین آمنوا إذا 
نکحتم الْمؤْمنات ٿم طتموهن من قبا قبل أن تمسوهن فما كم علیهن من عدة تعتدوتها 4 
[ الا حراب : 55 ] 
ومثال تخصیص الکتاب بالسنة: آیات الواریث» کقوله تعالی: 
ظ یوصیکم الله في أولاد > | لد کر مثل حط الأنشيين ‏ [النساء:١1).‏ ونحوها؛ خص 
بقوله وم : لا يرث السلم الکافر ولا الکافر السلم»۳. 
ومخال تخصیص الکتاب بالاجماع: قوله تعالی: « والذين يرموت 
المخصنات 6 لم يتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 4 [النور: 4 ] تحص 
بالإجماع على أن الرقیق القاذف یجلد أربعين» هکذا مثل کشیر من 
الأصوليين» وفیه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم آجد له مثالا سليما . 
ومثال تخصیص الکتاب بالقیاس : قوله تعالی: چ الزانية والزاني فاجلدوا 
e‏ مائة جلدة که «سیر:۷]. خص بقیاس العبد الزاني على الامة في 
تصش الب وال فان على جن جا عل الور 


. من حديث أسامة بن زيد با‎ )١5١4( آخرجه : البخاري (۱۵۸۸: ۰۳۰۰۸ ۰1۲۸۳ ۰:۷6 ومسلم‎ )١( 


الأصول من علم الاصول ۳۷ 
5 35 صَراننَهِ غ ع مد 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» : خص بقوله تعالى: 
# قاتلا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[ التوبة: ۲۹ ] 
وگ ات یی اسف باه فول لق نیما ست السوناء 
OS‏ : لاله , ۲ مم د من تیا O‏ 
العشر» ': خص بقوله يم : «ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة) . 
ع Ils‏ أى ٠.‏ ار دیق ا 
ولم أجد مثالا لتخصيص السنة ر لوجماع. 
ومكال تخصیص السنة بالقیاس : قوله .وك : «البکر بالبکر جلد معة 
وتغریب عام»*: خص بقیاس العبد على الامة في تنصیف العذاب والاقتصار 


(۱) آخرجه : البخاري (۰)۲۵ ومسلم (۲۲) من حدیث ابن عمر 29 . 
(؟) آخرجه: اليخاري (۱4۸۳) من حدیت أبن عمر قن . 


22 آحرجه 2 مسلم ۱۰۹۰ عن حديث عبأدة سن الصامت نوت . 


۸ ۳ الأصول من علم الأصول 





الطلق والقید 
تعریف الطلق : 

ا 

واصطلاخا : ما دل علی القيقة بلا قید» کقوله تعالی: ظ فسحریر رقبة 
من قبل أن یتماسا ‏ [جادلة:-] . 

فخرج بقولنا: «ما دل على الحقيقة» العام لانه يدل على العموم لا على 
مطلق الحقيقة فقط . 

وخرج بقولنا: «بلا قید» المقيد. 
تعريف الفید : 

المقيد لغة : ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحا : ما دل على الحقيقة بقید» كقوله تعالی: ظ فتحرير 
مؤمنة 4 [النساء: ۲٩۲‏ ۰ 

فخرج بقولنا: «قيد» المطلق . 
العمل بالمطلق : 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقبیده. لأن العمل 


1 


بنصو ص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 


الأصول من علم الاصول ۳۹ 





وإذا ورد نص مطلق ونص مقید وجب تقبید الطلق به إن كان اخکم 
واحداء والا عمل بکل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقیید . 

مثال ما كان الحكم فیهما واحدا : قوله تعالى في كفارة الظهار : 
ظ فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا که (نجادلة: +]ء وقوله فى كفارة القتل : ظ فتحریر 
رقبة مؤمنة 4 [النساء :13۲ 
[النساء: ۰۲4۲ فالحكم واحد هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في کغار 
الظهار بالمقيد فى كفارة القتل» ويشترط الإيمان فى الرقبة فى كل منهما. 

ومثال ما لیس الحكم ۾ فيهما واحدا: قوله تعاا لى: ل والسّارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما 6 [الاد: :0۳۸ وقوله في آية الوضوء: ل اغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق © [انائدة: ٠)٠‏ فالحكم مختلف» فقي الأولى قطع وفي الثانية غسل » 
فلا تقيد الأولى بالشانية» بل تبقى على إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع 
مفصل الكف» والغسل إلى الرافق . 


0 الأصول من علم الأصول 





المجمل والمبين 

تف نت اتل : 

والمجمل لغة: المبهم والمجموع . 

واصطلاحًا: ما یتوقف فهم الراد منه على غیره» ما في تعيينه أو بیان 
صفته أو مقداره. 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: والْمَطلّقَات يربص 
بأنفسهن ثَلانَةَ فروء البقرة: ۰۲۲۲۸ فان القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهرء 
فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

از ها E‏ بیان صفته: قوله تعالی: « وآقیموا 
الصّلاة © [انيقرة: ٣ء‏ ومواطن کنبرة]: فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بیان . 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالی: 9 وآتوا الزّكاة 4 
[البقرة: 4۳ وموطن كتيرة]» فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان . 
تعریف البین : 

المبين لغة: المظهر والوضح. 

واصطلاحًا: ما يفهم الراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما 
يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: سماءء آرض؛ جبل؛ عدل؛ ظلمء 


صدى » فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 


وان رم ها 


الأول من علم الاصول ا 





ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: : © وأقيمُوا السلا وآتوا 
ال زکاة ی [البقرة: *4. ومواطن أخر] » فإن الإقامة والایتاء كل منهما مجمل» ولكن 
الشارع نا فصار لفظهما نينا | بعد لس 


العمل بالمجمل : 


والنبي تت فل بين لأمته جميع شریعته ‏ أصولها وفروعهاء حتن :دراك 


الامة على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء ولم يترك البيان عند الحاجة إليه 
آنا 


لت 


وبيانه عه : إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل ینیما 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقادیرها» كما في قوله 
ا السماء العشسر»() بیائا لجمل قوله تعالی: وآنوا 
الزكاة ‏ [البقرة: ۰4۳ ومواطن أخرى] . 

ومشال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانًا لمحمل قوله 
تعالى :وه على لاس حح ابیت 4 !آل عمرد: «15. 

وكذلك صلاة الک لكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله 
يم : «فإذا أرأيتم منها شيئًا فصلوا»”" . 


. أخرجه : البخاري (۱۸۳) من حيث ابن عمر نیش‎ )١( 
. وغير موضع) من حديث أبي بكرة تله‎ - ۷۸۵ ۰ 8٩۰( آخرجه : البخار ي‎ )۲( 
من حديث أبى مسعود الانصاري.‎ )٩۱۱( رد : البخاري (۰۱۰۱ ۰۱۰۵۷ ۰0۳۲۰6 ومسلم لم‎ 


وکذلك ما أخرجه: مسلم )٩۰6(‏ من حديث جابر بن عبد الله طن . 


۲ الأصول من علم الأصول 
ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما فى 


حديث المسيء في صلاته حيث قال عه : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر». احدیث"". ۱ 

وكان بالفعل أيضً كما في حديث سهل بن سعد الساعدي فاه أن النبي 
تيدم قام على الثبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على النبر . الحديث. وفيه: 


4 ۱ ی ره 5 آآفه 
ثم اقبل على الناس» وفال : (إنما فعلت هذا لتأتقوا بي ولتعلموا صلاتي» . 


جر 
% 
ك 


. آخرجه : البخاري (۰۷۵۷ ۷۹۳ - وغير موضع)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة اه‎ )١( 


البخاري (۰۳۷۷ ٩۱۷‏ - وغير موضع): ومسلم .)٥٤٤(‏ 


)۲( آحر جه 3 


الأصول من علم الأصول a‏ 


الظاهر والمؤول 
تعريف الظاهر: 
الظاهر لغة : الواضح والبين. 
واصطلاحا : ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله 
به : «توضئوا من لحوم الابل. 
فان الظاهر من الراد بالوضوء غسل الاعضاء الاربعة على الصفة الشرعية 


دون الوضوء الذي هو النظافه . 


فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنی» اا لآنه لا يدل على العنی 


وخرج بقولنا+ (راجح» المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 
وخرج بقولنا: المع احتمال غیره) النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا 
العمل بالظاهر : 


العمل بالظاهر واجب إلا بدلیل يصرفه عن ظاهره. لآن هذه طريقة 


السلف» ولأنه أحوط وأبرأ للذمة» وأقوى فى التعبد والانقياد. 


(۱) آخحرجه ۳ مسلم 50ب من حديثك جایر بن سمرة» ولکن بلقظ : «فتوضاً من خوم الابل» وبهذا اللقظط 


آخر جه : آین مأجه (16۷). 


6 الآصول من علم الأصول 





تعریف المؤول : 

الوول لغة : من الاول وهو الرجوع . 

واصطلاحا : ما حمل لفظه على العنی الرجوح. 

فخرج بقولنا: «علی العنی الرجوح» التص والظاهر. 

آما النص فلأنه لا يحتمل الا معنی واحداء وأما الظاهر فلانه محمول 
على العنی الراجح 

والتأويل قسمان: صحیح مقبول؛ وفاسد مردود. 

۱- فالصحیح: ما دل عليه دلیل صحیح كتأويل قوله تعالی : 8 واسأل 
القرية 4 يرسف: ۰۲۸۲ إلى معنی واسال آهل القرية» لان القرية نفسها لا يكن 
توجیه السوال الیها . 

۲- والفاسد: ما ليس عليه دلیل صحیح کتأویل الط قوله تعالی : 
ظ الرحمن على العرش , استوی 4 [طه :۰ إلى معنی استولی! والصواب أن معناه 


العلو والاستقرار من غير د تكييف ولا ثيل . 


ع 3% ع 


الأصول من علم الأصول f‏ 


تعريمه : 
النسخ لغة : الإزالة والنقل. 
واصطلاحا : رفع حكم دلیل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 
فالراد بقولنا : «رفع حکم» أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من 
إباحة إلى تحريم مثلاً. 
فخرج لك تخلف اشکم لفوات شسرط أو وجود مانع» مثل أن يرتفع 
وجوب الزكاة لنقص النصاب؛ أو وجوب الصلاة لوجود احیض: فلا یسمی 
ذلك نسخا. 
فالمراد بقولنا: «آو لفظه» لفظ الدلیل الشرعي» لان النسخ اما أن یکون 
للحکم دون اللفظ. أو بالعكس» أو لهما جمیعا كما سيأتي. 
وخرج بقولنا: «بدلیل من الکتاب والسنة» ما عداهما من الادلة 
کال جماع والقیاس فلا ینسخ بهما. 
والنسخ جائز عقلاً وواقع زان 
آما جوازه عقلاً: فلآن الله بيده الأمر وله الحكم لانه الرب الالك» فله 
أن يشرع لعباده ما تقتضیه حکمته ورحمته» وهل ينع العقل أن يأمر الالك 
ملوکه با أراد؟! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم 
تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم» والصالح تختلف بحسب الأحوال 


3 الأصول من علم الأصول 
والأزمان؛ فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد» ويكون غيره في 
وقت أو حال أخرى اصلح؛ والّه عليم حكيم. 

وأما وقوعه شرعا فلادلة منها: 

۱- قوله تعالی : ما ننسخ من آية أو نسها تأت بخیر منها أو متلها 4 

[البقرة: ۱۰] 

۲- قوله تعالى : 0 الآن قّف الله عنکم © [الانفال: 55 . ظ فالان باشروهن 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۷ فان هذا نص في تغيير الحكم السابق. 

۳- قوله 4 : «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»۳" فهذا نص 
في نسخ النهي عن زيارة القبور. 
ما یمتنع نسخه : 

-١‏ الأخبارء لأن النسخ محله الحكم»ء ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم 
أن يكون أحدهما كذبّاء والكذب مستحيل في آخبار الله ورسوله؛ اللهم إلا أن 
يكون الحكم أتى بصورة احبر فلا يمتنع نسخه کقوله تعالی: ۵ يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائعَين 4 [لانفال: ه:] الآية» فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا 
جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ۵ الآن حَقّف الله عنکم وعلم أن 

؟- الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول 


. أخرجه : مسلم (۹۷۷) في كتاب الأضاحى من حديث بريدة بن الحصيب تو‎ )١( 


الأصول من علم الأصول 2۷ 





الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بهاء وكذلك لا يمكن نسخ النهي 
عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من 
الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك» إذ الشرائع كلها لمصالح العباد 
ودفع الفاسد عنهم . 
شروط النسخ : 

يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها : 

-١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فان أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل 
بكل منهما. 

۲- العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما باللص» أو بخبر الصحابي» أو 
بالتاریخ . 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله ره : «کنت أذنت لکم في 
الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»”" . 

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة تاثه: «کان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن: ثم نسخن بخمس معلومات»”". 

ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالی: ظ ال خَقّف الله عتکم 4 [لانفال: +:] 
الآيق» فقوله: ال يدل على تأحر هذا الحكم» وكذا لو ذُكر أن النبي 


. آخرجه : مسلم (۱8۰) من حديث سمرة بن معبد الجهني ا‎ )١( 
.)۱4۵۲( آخرجه : مسلم‎ )۲( 


1۸ الأصول من علم الأصول 
يم حکم بشيء قبل قبل الهجرة ثم حکم بعدها با یخالفه فالثاني ناسخ . 

۳- ثبوت الناسخ» واشترط احمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا 
ينسخ التواتر عندهم بالاحاد وان كان ثابّاء والأرجح أنه لا يشترط أن يكون 
الناسخ آقوی لأن محل النسخ الحكم ولا یشترط في ثبوته التواتر. 
اقسام النسخ : 

ینقسم النسخ باعتبار النص النسوخ إلى ثلائة آقسام : 

الأول : ما سخ حکمه وبقي لفظه وهذا هو الکثیر في القرآن. 

مشاله : آيتا الصابرة وهما قوله تعالی: إن يكن منکم عشرون صایرون 
یغلیوا مائتین ) [الانفال: ۰ الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: ل الآن حَقّف ال 
عنکم وعلم أن فيكم ضعفا فان یکن مکم من صابرة یلوا ماين وان یکن سکم الف 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوت وتذکیر الامة بحکمة 
النسخ . 

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحیحین() 
من حديث ابن عباس نغ أن عمر بن الخطاب ناه قال: «كان فيما آنزل الله 
آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله مم » ورجمنا 
بعده» فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في 


.)1551( أخرجه : البخاري (۰۲1۲ ۰ - وغیر موضع) > ومسلم‎ )١( 


الأصول من علم الأصول :1 


كتاب الله ! فیضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على 
من وق إذا حصن من الرجال والسنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو 


الاعتراف». 





وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الامة في العمل با لا یجدون 
لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى على عكس حال اليهود الذين 
حاولوا كتم نص الرجم في التوراة”" . 

الثالث: ما نسخ حکمه ولفظه - كنسخ عشر الرضعات السابق”" في 
حديث عائشة ميظع . 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام : 

الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا الصابرة. 

الثاني: نسخ القرآن بالسنة: ولم أجد له مثالا سليمًا . 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت 
۱ باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما کنتم فووا وجوهکم شطره © اتر 4 . 

الرابع: نسخ الستة بالسنةء ومثاله قوله يي : «كنت نهیتکم عن لیذ 





. من حديث ابن عمر تع‎ )١599( آخرجه: البخاري (21779 ۵ - وغير موضع)» ومسلم‎ )١( 
آخر جه ۱ البخاري (۰۰ ۹ - وغیر موضع) ومسلم () من حديث البراء بن عازب لت . وكذلك ما‎ (۳ 
. آخرجه : البخاري (۰4۰۳ 11۸۸ - وغیر موضع)» وسلم 7 من حدیث ابن عمر غ‎ 


0۰ الأصول من علم الأصول 

في الأوعية فاشربوا فیما شنتم ولا تشربوا منسکر»(. 
حکمة النسة: 

للنسخ حکم متعددة منها : 

۱- مراعاة مصالح العباد بتشریع ما هو أنفع لهم في دینهم ودنیاهم . 

۲- التطور في التشریم حتی يبلغ الکمال . ۱ 

۳- اششبار الكل پاستعدادهم لقبول ا من حکم اي آخر 
ورصاهم بذلك . 

6- اختبار لین بقيامهم بوظيفة الشکر إذا كان النسخ إلى آحف» 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى آثقل . 


. في کتاب الجنائزء والاضاحی والاشربة» من حدیث بريدة بن الحصيب فاه‎ )٩۷۷( آخرجه : مسلم‎ )١( 


سس سس سس سس سس سس 


تعریف الخبر : 
ار لغة : النباً. 
والراد به هنا : ما ضیف إلى النبي ميم من قول أو فعل أو تقریر أو 

وصف . 
وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 
وأما الفعل فان فعله ايم أنواع : 
الأول : ما فعله بمقتضى الحبلّة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في 

ذاته» ولکن قد یکون مأمورا به آو منهیا عنه لسبب. وقد یکون له صفة 

مطلوبة كالأكل بالیمین؛ أو منهي عنها کالاکل بالشمال . 
الثاني: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته» وقد 

بكرن طامورانه ار مها غته لسیت: 
القالك: ما فل على رجه صرضة فيكون مخضا به کالوضال في 

الصوم والنكاح بالهبة. 
ولا يحكم با خصوصية إلا بدليل لأن الاصل التأسي به. 
الرابع: ما فعله تعبدا فواجب عليه حتی بحصل البلاغ لوجوب التبلیغ 

علیه. ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال» وذلك لان فعله 

تعبدّا يدل على مشروعیته والأصل عام العقاب على الترك فیکون مشروعا لا 


عقاب فى تركه وهذا حقيقة المندوب. 


o۲‏ الأصول من علم الأصول 


مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي ام يبدأ إذا 





دخل پیته؟ قالت: اوه : فلیس في السواك عند دخول البیت الا مجرد 
الفعل فیکون مندوبا . 

ومثال آخر : كان النبي وه یخلل لته فی الوق“ 

فتخلیل اللحية ليس داخلاً في عسل الوجه حتی یکون بيانًا لجمل وان 
هو فعل مجرد فیکون مندوبا 

الخامس: ما فعله بيانًا لمجمل من نصوص الکتاب أو السنة فواجب عليه 
حتی یحصل البیان لوجوب التبلیغ عليه» ثم یکون له حکم ذلك النص البین 
فى حقه وحقنا فان كان واجبٌا كان ذلك الفعل واجبّاء وان كان مندوبا كان 
ذلك الفعل مندوب 

مثال الواجب: آفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبي عام بيانًا لجما 
قوله تعالی : وآقیموا الصلاة © [البقرة: 1۳ ]۰ 

ومثال الندوب: صلاته برش رکعتین خلف القام بعد أن فرغ من 
الطراف انا له بان > واخ دوا من مُقام إبرَاهيم مصلی 4 [البقرة: 55 
حيث تقدم ليم إلى مقام ابراهيم وهو یتلو هذه الآية» والرکعتان خلف القام 


3 


0 





.)157( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (9؟. ۰)۳۰ وابن ماجه (559) من حديث عمار بن ياسر بغ . وكذلك أخرجه: 
الترمذي (۰)۳۱ وابن ماجه (1۳۰) من حدیث علمان بن عفان نله . وراجع (صحیح سنن ابن ماجه» 
TEE)‏ ۳۵). 


(۳) آخرجه : مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله تیا . 


الأصول من علم الأصول of‏ 





وآما تقضریره الخو علی الشیء فهو دلیل علی جوازه علی الوجه الذي 
أقره قولاً كان أم فعلاً. 

مثال إقراره على القول: إقراره الحارية التي سألها أين الله؟ قالت: فى 
ال 

مثال إقراره على الفعل : إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه 
فيختم بقل هو الله أحدء فقال النبی 4 : «سلوه لأي شيء كان يصنع 


ذلك») . فسالوه: فقال: لانها صفه الرحمن وأنا أنا أحب أن آقرآها فقال النبی 
)۲( 


ماه ر 


ای : «أخبروه أن ن الله بحه) 

ومثال آخر: إقراره الحبشة یلعبون في السجد"" من أجل التألیف على 
الا سا 

3 و 

فأما ما وقع فى عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولكنه حجة لوقرار 
الله له» ولذلك استدل الصحاب غ على جواز العزل باقرار الله لهم عليه. 
قال جابر ناته :«کنا نعزل والقرآن ينزل» متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان: 
«ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)”؟) 

ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها 
یبینها الله تعالى وينكرها عا علیهم؛ فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. 


E EEA ا موم ۶ 4 ۶ اه اا‎ NE 
. اسحرجه : مشیم 2 من -حذیت شعارية بن حم استمی‎ 7 


(۲) آخر جه : البخاري (۷۳۷۵) ۰ ومسلم (۸۱۳) من حديث عائشة شش . 
(۳) أخخرجه 3 البخاري (۱ ۲۹۰ وسلم (۸۹۳) من حدیث أبي هريرة ند . وکذا آخرجه البخاري (] ۰4۵ 
OT 56‏ - وغیر موضع)۰ ومسلم (۸۹۲) من حديث عائشة وش . 


(8) أخرجه 3 البخاري (۰۷ ۵۲ ۰۵۲۰۸ ۰٩‏ 68۲): ومسلم (۱86۰). 


۵ الأصول من علم الأصول 





أقسام الخبر باعتبارمن يضاف إليه : 
ینقسم ابر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة آقسام: مرفوع؛ وموقوف» 

۳ 

-١‏ فالمرفوع: ما ضیف إلى النبي حيدم حقيقة أو حكمًا. 

فالمرفوع حقيقة: قول النبي 4 وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكمًا : ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك ما لا يدل 

مباشرته لیاه. 

ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهینا أو نحوهما کقول ابن عباس تاه 
«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاتض)”. وقول 
أم عطية : «نهینا عن اتباع اتر ولم يعرم علیناه۳. 

؟- والموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الر 

وهو حجة علی القول الراجح الا آن یخالف نصا أو قول صحابي آخر» 
فان خالف نصا أخذ بالنص» وان خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 

والصحابي : من اجتمع بالنبي تت مؤمئًا به ومات على ذلك . 

۳- والقطوع : ما أضيف إلى التابعي فمن بعده . 

والتابمي : من اجتمع بالصحابي مؤمنًا بالرسول که ومات على 


ذلك . 





(۱) آحرجه : البخاري (۰۳۲۹ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۰ ومسلم (۱۳۲۸). 


الأصول من علم الأصول هه 





أقسام الخبر باعتبار طرقه : 


ینقسم ابر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد : 


1 


١‏ - فالمتوائر: ما رواه جماعة كثيرون» يستحيل في العادة أن يتواطئوا على 
الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس . 

مثاله : قوله يدم : «مَنْ كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من التار»۳. 

۲- والآحاد : ما سوى التواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: 
صحیح » وحسن » وضعيف . 

فالصحيح: ما نقله عدل» تام الضبط ‏ بسند متصل». وخلا من الشذوذ 
والعلة القادحة. 

والحسن: ما نقله عدل» خفيف الضبط» بسند متصل » وخلا من الشذوذ 


والعلة القادحة : 


ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى (صحیحا لغیره). 
والضعيف : ما خلا من شرط الصحيح وا ن 


. أخرجه : البخاري (۰)۱۰ ومسلم (۱) من حديث علي كه‎ )١( 
. ركذا أخرجه : البخاري (۰)۱۰۸ ومسلم (۲). من حديث أنس بن مالك ته‎ 
. وكذا أخرجه: البخاري (۰۱۱۰ ۳9۳۹ - وغير موضع): ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة لته‎ 
. وكذا أخرجه: البخاري (۱۲۹۱) ومسلم (۶) من حديث المغيرة بن شعبة تیه‎ 
وراجع: «النظم التداثر من الحديث التواتر" (۲) فقد ذكر الصحابة الذين رووا هذا الحديث حتى أوصل عدد‎ 


رواته تخمسا وسیعین. 


5ه الأصول من علم الأصول 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا 
ويسمى (حستا لغیره). 

وکل هذه الأقسام حجة سوی الضعیف فليس بحجة» لکن لا بأس 
بذکره في الشواهد ونحوها. 

صیغ الاداء : 

الحديق: رة 

فالتحمل : أخذ الحديث عن الغیر . 

والأداء : ابلاغ الحديث إلى الغیر . 

وللاداء صيغ منها : 

۱- حدثني : لمن قرأ عليه الشیخ. 

۲- أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشیخ. 

۳ أخبرني إجارة» أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة دون القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه؛ وإن لم يكن بطريق القراءة. 

5 - العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ «عن) . 


وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال؛ إلا 


هذا وللبحث فى الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى . 


الأصول من علم الأصول ۷ 





اللإجماع 

تعریمه : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق. 

واصطلاحًا : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي مي على حكم شرعي . 

فخرج بقولنا: «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. 

وخرج بقولنا: «مجتهدی؟ العوام والمقلدون» فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم . 

وخرج بقولنا: «هذه الامة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: «بعد النبي ميم »۰ اتفاقهم في عهد النبي عي فلا 
يعتبسر إجماعا من با کون لباو لا لآن الدليل حصا ل بسنة النبي ا جنم من 
قول أو فعل أو تقريرء ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كانوا يفعلون 
كذا على عهد النبي تاه کان مرفوعا حکما لا نقلاً للإجماع 

وخرج بقولنا: «على حکم شرعي» اتفاقهم على حکم عسقلي أو عادي 
فلا مدخل له هناء إذ البحث في الاجماع کدلیل من أدلة الشرع 

وال جماع حجة لادلة منها: 


۱- قوله تعالی: ظ وکذلك جعلناکم أمَة وسطا لتکونوا شهداء على الاس 4 
[البقرة:+14]. فقوله : 8 شهداء على الثاس 4 یشمل الشهادة على آعمالهم وعلی 
آحکام آعمالهم والشهید قو له مقبول. 


ا قوله 5 ا ات الله والرسول © [نساه: 


۹ ]. دل علی اما ۸ تفقوا عليه حق . 


9۸ الأصول من علم الأصول 
۳- قوله ڭم : «لا تجتمع آمتي على ضلالة». 
-٤‏ أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون 


باطلاً؛ فإن كان حقا فهو حجة, وان كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه 


۹ 


باطل لا يرضى به الله؟! هذا من آکبر الحال. 
انواع الاجماع : 

الإجماع نوعان : قطعي » وظني . 

۰ 5-5 7 - +ع 

-١‏ فالقطعي: ما يعلم وفوعه من الا مة بالضرورة کال جماع علی وجوبت 
الصلوات الخمس» وتحريم الزنى» وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه 
ححه ‏ ود مر مخالفه ادا کان من لا يجهله. 

۲- والظنی: ما لا یعلم إلا بالتتبع والاستقرای وقد اختلف العلماء في 
إمكان ثبوته . وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال 
فی العقيدة الواسطية: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ۱.ه. 

۰ 7 7 5 3 ۰ ۱ | - l1 “f 1 

واعلم أن الامة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير 

وي انه و ۳ 5 8 5 ۱ ۳ 5 2 3 
ملسو جع فانها لا تجمع إلا على حق . إذا رایت إجماعا تظنه مخالفا لذلك 
فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صحيح » أو غير صریح» أو منسوخاء آو فی 
المسألة حلاف لم تعلمه. 


9 5 f 
. أخرجه أبن ماجه (۳۹۵۰) من حديث انس ته‎ 07 


ا اه a‏ ۵ 
وراجع : (صحیح سین ان ماجه؛ (۳۱۹۰/۱). 


الاصول من علم الاصول ۹ 
شروط الا چماع : 

لاه جماع شروط منها: 

۱- أن یثت بطریق صحیح: بأن یکون اما مشهور] بين العلمای أو ناقله 
ثقة واسع الاطلاع . 

۲- ألا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لآن الاقوال لا 
تبطل بموت فائلیها . 

فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف . هذا هو 
القول الراجح لقوة مأخذه. وقیل: لا یشترط ذلك فیصح أن ینعقد في العصر 
الثاني على آحد الاقوال السابقة» ویکون حجة على من بعده. 

ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر الجمعین فينعقد الإجماع 
من أهله بمجرد اتفاقهم» ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الأدلة 
على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولان الإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم» فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين أهل 
الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل: يكون إجماعا. وقيل: 
يكون حجة لا (جماعا. وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن انقرضوا 
قبل الإنكار فهو (جماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على 
الإنكار دليل على موافقتهم. وهذا أقرب الأقوال. 


الأصول من علم الأصول 





القیاس 
تعر نظف 

قباس لخة : التقذیر والساراة: 

واصطلاحا ؛ تسوية فرع باصل في حکم لعلّة جامعة بینهما. 

فالفرع : الس 

والأضل : المقیس علیه. 

والحكم : ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب. أو تحريم» أو صحت 
أو فساد؛ أو غيرها. 

والعلة : المعنى الذي ثبت بسببه حكم الا 

وهذه الأريعة كن القیاس» والقياس أحد الادلة التي تن تثبت بها الأحكام 
الشرعية . 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 
فمن أدلة الکتاب : 

۱۷: قوله تعا :ال الذي أنزل الكتاب بالحة ق والمیزان © [الشورى‎ -١ 
0 

۲- قوله تعالی : : كما بدآنا ول خلق نعیده 4 زلابياء: ۱۰ ط والله الذي 
أرسل الریاح فتشیر | سحابا فسقناه ی بلد میت فأحیینا به الأرض بعد موتها كذلك 


و ع 
3 3 


النشور 4 [فاطر: 4] ۰ 


الآصول من علم الأصول 5١‏ 





فشبه الله تعالی اإعلدة الخلق بابتدائه» وشبه |حیاء الثموات باحیاء الارض 
وهذا هو القیاس. 
ومن أدلة الستة : 

۱- قوله عي لمن سألته عن العام عن آمها بعد موتها: «آرأیت لو 
حال ا ليك ل رجي اميا قالت: نعم. قال: 
افصومي عن أمك)"" 

- أن رجلا أتى النبي یه » فقال: يا رسول الله ولد الى ادم 
أسود» فقال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «ما آلوانها؟» قال: حمر 
قال: «هل فیها من آورق؟» قال: نعم. قال: «فأنی ذلك؟» قال : لعله ۳ 
عرق. قال: «فلعل ابنك هذا ترعه عرق»(". 

وهکذا جمیع الامثال الواردة في الکتاب والسنة دلیل على القیاس نا فيها 
من اعتبار الشيء بنظيره. 

ومن آقوال الصحابة : ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن اخطاب في کتابه 
إلى أبي موسی الاشعري في القضاء قال: ثم الهم القَهم فيما آدلي عليك ما 
ورد عليك ما لیس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عندك» واعرف 
الأمثال» ثم اعمد فیما تری إلى أحبها إلى الله وآشبهها بالحق7” . 

قال ابن القيّم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول*. 

(1) آخرجه : البخاري (۰)۱۹۰۲ ومسلم (۱۱6۸) من حديث ابن عباس غ 
(۲) آخرجه : البخاري (۵۳۰۵ 2 ۰1۸4۷ 14 » ومسلم (۱۵۰۰) من حديث أبي هريرة نا . 


(۳) آخرجه : الدارقطنی فى «السنن» ۲۰۹/۲7 - ۲۰۷). 
(4) «إعلام آلوقعین» (۸۵/۱) ط . دار الحديث. 


5 الأصول من علم الأصول 

وحكى اي أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير 
الحق حق ونظير الباطل باطل» واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحکام". 
شروط القیاس : 

للقیاس شروط منها : 

۱- أن لا يصادم دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقیاس یصادم النص أو 
الإجماع أو أقوال الصحابة - إذا قلنا قول الصحابی حجة - ويسمى القياس 
المصادم لما ذكر (فاسد الاعتبار) . 

مثاله : أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسًا على 
صحة بيعها مالها بغير ولي . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله عام : «لا نكاح إلا 
. 

۲- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع» فإن كان ثابتا بقياس لم 
يصح القياس علیه» وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولّىء 
ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحیح. ولان القياس 
على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائدة. 

مثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري في 
الرز قياسًا على الب فالقياس هكذا غير صحیح. ولكن يقال يجري الربا في 


2 


ع 
ال قاس عا الل ء اا عا ا ارس ردم 
الدره فياسا على البر؛ یقاس على اص نابت بلص . 
)1( الإعلام الموقعين» (۱۸۰/۱) ط . دار الحديث . 


(۲) آحرجه : أبو داود (۰)۲۰۸۵ والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي موسى الأشعري. 
وراجع 8 «الؤرواء» (۱۸۳۹). 


الأصول من علم الأصول ۳“ 

۳- أن يكون لحكم الأصل علَّة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع 
فيهاء فان كان حكم الأصل تعبديا محضًا لم يصح القياس عليه. 

مثال ذلك : أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير 
لشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحیح؛ لأن حكم الأصل ليس له علة 
معلومة» وإنما هو تعبدي محض على المشهور . 

6- آن تکون الدلة مشتملة علی معنی مناسب للحکم یعلم من قواعد 
الشرع اعتباره؛ E‏ 

فان كان العنی رصقا طرذيا لا مناسبة فيه لم یصح التعلیل به كالسواد 
والبياض مثلا . ش 





مشال ذلك: حديث ابن عباس 2ه أن بريرة خیرت على زوجها حين 
عتقت» قال: وكان وخا فبا ا فقوله «أسود» وصف طردي لا 
مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان 
آییض ‏ ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. 

أ ۵- أن تکون العلة موجودة فى الفرع کوجودها في الأصل» کالایذاء في 
ضرب الوالدین القیس على التأفيف» فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لم 
يصح القیاس . 

5 ألو و of‏ ان م ۰ ۶ 5 2 5 
7 ع 
يجري الربا فى التفاح قياسا على البر» فهذا القیاس غير صحیح › لگن العلة 
غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل . 


(۱) أخرجه : البخاري (0۲۸۰» ۰۵۲۸۱ 0۲۸۲ » ۵۲۸۲). 


5 الأصول من علم الأصول 

أقسام القیاس : 

ينقسم القياس إلى جلي وخفي. 

-١‏ فالجلي: ما ثبت علته بنص أو إجماع» أو كان مقطوعا فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص : قياس لمنع من الاستجمار بالدم النجس 
الجاف على المنع من الاستجمار بالرونّة» فان علة حكم الأصل ثابتة بالنص 
حيث آتی ابن مسعود فاه إلى النبي مم بحجرين وروثة ليستنجي بهن» 
aE‏ قال نصا رگن والرکید آشکس: 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ايم أن يقضي القاضي وهو 
غضبان» فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس 
الجلي» لثبوت علة الأصل بالإجماع؛ وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. 

ومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم 
إتلاف مال اليتيم بالیس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بتفي الفارق بينهما. 

؟- والخفي: ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع . 

مثاله: قياس الأشنان على الب في تحريم الربا بجامع الكيل» فإن التعليل 
بالكيل لم يشبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل 
والفرع ؛ إذ من الجائز أن يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنان . 


.)١95( أخرجه : البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه : البخاري (۰)۷۱۵۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكر فته . 


الأصول من علم الأصول 4 





قياس الشبه : 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين أصلين 
مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. 

مثال ذلك: العبد هل علك بالتمليك اسا علی اسر آو لا لك قیاسا 
علی البهیمة؟ 

إذا نظرنا إلى هذين الاصلین اخر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بینهما! 
فمن حيث أنه إنسان عاقل یثاب ويعاقب وینکح ویطلق يشبه احر» ومن حيث أنه 
يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمنة ويتصرف فيه يشية 
البهيمة! وقد وجدنا أنه من حيث التصرف الالی أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها! . 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة 
سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر . 
قياس العكس : 

ومن القياس ما يسمى ب(قياس العكس) وهو: إثبات نقيض حكم الأصل 
للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 
ومثلوا لذلك بقوله م : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول 
تي آحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال : «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)”" . 

فأثبت النبي ايم للفرع وهو الوطء الحلال نقیض حكم الأصل وهو 
الوطء ارام لوجود نقيض علة حكم الأصل فیه. أثبت للفرع آجرا لانه وطء 
حلال كما أن في الأصل وزر لأنه وطء حرام. 


ع 


الله أيأ 


(۱) آخرجه : مسلم (۱۰۰) من حديث آبي ذر الغفاري تاه . 


5 الأصول من علم الأصول 
التعارض 

فور 

التعارض لغة : التقابل والتمانع . 

واصطلاحا : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أربعة : 

القسم الاول : آن یکون بين دلیلین عامین وله آربم حالات: 

۱- أن يمكن الجمع بینهما بحيث يحمل کل منهما على حال لا یناقض 
الاخر فیها فیجب الجمع . 

مئال ذلك : قوله تصالی لنبیه مه : «وانّك لتهدي إلى صراط مستقیم 44 
[الشورى: .]٠١‏ وقوله : ظ نك لا تهدي من أحببت ‏ [القصص: جهع. والجمع بینهما 
آن الاية الاولی یراد بها هداية اندلالة (لی الق وهذه ثابتة نلرسول و . 

والاية الثانية يراد بها هداية التوفیق للعمل وهذه بيد الله تعالی لا علکها 
الرسول له ولا غیره. 

-١‏ فإن لم يمكن الجمع فالتأعر ناسخ إن علم التاریخ» فیعمل به دون 
الأول. 

ومثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: 8 فَمن تطَوّع خیرا فهو حير له وآن 
تصوموا خير کم © [البقرة: 4. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع 
ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد مدكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا أو 





على سفر فعدة من آیام أخر © [البقرة: هم ]. تفسد تعيين الصيام أداءً فى حق عسیر 
المريض والساف وقضاء فى حقهماء لکنها متأخرة عن الاولی فتکون ناسخة 


6 
وعيرهما 4 


۳ فان لم يعلم التاریخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 


و الله ا ل 60000 ضزات 
مثال ذلك : قوله ماه : امن مس ذکره فلیتوضا» ‏ . وسئل اجه 


٤‏ م 6ه : TD Is‏ وگ 
عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال :۰۷۷ إنما هو بضعة منك) . فير جح 
0 ا و 6 ۶ 220 و 2 03 هك مام 3 
الأول لآنه أحوط ولانه أكثر طرقا» ومصححوه آکثر » و لانه ناقل عن الأصل 
ففيه زيادة علم. 
1 0 


ا الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا : 


. أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع‎ -١ 


هك 1 


مثاله : حديث جابر نله في صفة حح النبي ميم أن النبی ا 
4 7 )غ2 


. )۱۱69( ومسلم‎ »)٤90۷( أخرجه : البخاري‎ )١( 

() أخرجه : آبو داود )١4١(‏ » والترمذي (۰۸۲ ۰۸۳ ۸6 والنسائي (۱/ ۱۰۰ - ۰۱۰۱ ۲۱۰) وأبن ماجه 
0 من حدیث بسرة بنت صفوان منقه. . وراجم : «الارواء» (۱۱۲). 

(۲) آخرجه : آبو داود (۰۱۸۲ ۱۸۳ والترمذي (۰)۸۵ والنسائی (۰)۱۰۱/۱ وابن ماجه (1۸۳) من حديث 
طلق بن على ننه . وراجم: #صحیح سنن ابن ماجه؟ (۳۹۲). 


.)1718( أخرجه : مسلم‎ )٤( 


A‏ الأصول من علم الأصول 





وحدیث ابن عمر يلغ أن النبي ھا با ار 

فیجمع بینهما بأنه صلاها بمكة» ولا خرج إلى منى آعادها بمن فیها من 
آصحابه . 

۲ فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . 

مثاله : قوله تعالی : « یا أبها لشي إن أحللنا ك أَروَاجَك اللأتي آتيت أجورهن 
وما ملکت يمينك مما أَفَاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك © [الاحزاب: .)٠١‏ 
الآية. 

وقوله :لا يحل لك النسَاء من بعد ولا أن دل بهن من زواج ولو عجبك 
حسنهن [الاحزاب: ۲ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 

۳- فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. 

مثاله : حدیث آن النبي وا تزوجها وهو بل 

وحدیث ابن عباس أن النبي ڪيم تزوجها وهو محرم. 

فالراجح الأول. لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولآن حديثها 
موید بحديث أبي رافع نك أن النبي ام تزوجها وهو حلال» قال: وكنت 


الرسول بینهما". 





(۱) آخرجه : ملم (۱۳۰۸). 
(۲) آخرجه : مسلم (۱۱۱). 
(۳) آخرجه : البخاري (۰۱۸۳۷ ۰8۲۵۸ ۰8۲۵۹ ۵۱۱6 ۰ ومسلم (۱4۱۰). 


(6) آخرجه : الترمذي (۸61). . وراجع : الارواء» (۱۸4۹). 


الأصول من علم الأصول ۹ 





-٤‏ فان لم يوجد مرجح وجب التوقف» ولا يوجد له مثال صحيح. 

القسم الثالث : آن یکون التعارض بین عام وخحاص: تفص العام 
باخاص . 

بالق واي NORE‏ 


وقوله : اليس فیما دون خمسة أوسق صدقة) ۳23 . 


فیخصص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فیما بلغ خمسة أوسق. 

القسم الرابع: أن یکون التعارض بين نصين آحدهما آعم من الآخر من 
وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات : 

۱- أن یقوم ول بخان ف عو ایهم باا هن 

مثاله : قوله تعالی : © والّذين يوقوت ن منکم ویذرون أَزواجا یترصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 4 زد لبقرة: 1+4]. وقوله: ظ وأولات الأحمال آجلهن أن يضعن 
حملهن 4 [الطلاق:4]. فالاولی خاصة في التوفی عنها عامة في الحامل وغيرهاء 
والثائية خاصة في الحامل عامة في التوفی عنها وغيرهاء لكن دل الدليل على 
تخصيص عموم الأولى بالثانية» وذلك أن سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة 
زوجها بليال» فأذن لها النبي ام أن تتزوح!۳؟ 


. أخرجه : البخاري (۱۸۸۳) من حديث ابن عمر تلا‎ )١( 
. ومسلم (515) من حديث أبي سعيد الخدري زت‎ .)١545 ۰۱4۵۹ ۰۱48۷ ۰۱8۰ ۵( آخرجه : البخاري‎ )۲( 
. آخرجه : البخاري (۰۳۹۹۱ 8۳۱۹): ومسلم (۱4۸6) من حدیث سبيعة بنت الحارث فوشا‎ )۳( 

وکذا ما آحرجه : البخاري (۹ ۰4۹۰ ۰0۵۳۱۸ ومسلم (۱8۸۵) من حدیث آم سلمة بشع . 


وکذا ما آخرجه البخاري (۵۳۲۰) من حدیث المسور بن مخرمة یه . 


۷۰ الأصول من علم الأصول 

وعلی هذا فتکون عدة امامل إلى وضع احمل سواء كانت متوفی عنها 
آم غیرها. 

۲- وان لم يقم دلیل على تخصیص عموم أحدهما بالاخر عمل بالراجح. 

مثال ذلك : قوله مه : «إذا دخل آحدکم السجد فلا یجلس حتی 
بصلي رکعتین»۳. وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس»" . 

فالاول خاص في تحية السجد عام في الوقت» والثاني خاص في الوقت 
عام في الصلاة یشمل تحية السجد وغيرهاء لکن الراجح تخصیص عموم 
الثاني بالأول فتجوز تحية السجد في الاوقات النهي عن عموم الصلاة فیها 
وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء 
E‏ عن ممم 

۳- وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم آحدهما بالثاني وجب 
العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف في الصورة التي يتعارضان 
فيها. 

لكن لا يمكن التعارض بين التصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن 
فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح» لأن التصوص لا تتناقض» والرسول 
يدم قد بين وبلّعْ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر الجتهد لقصوره. والله 
أعلم . 
(۱) أخرجه : البخاري (544» ۰۱۱7۷ ومسلم (۷۱6) من حديث أبي قتادة الأنصاري. 


(۲) أخرجه البخاري OA)‏ <« ۸ - وغير موضع)ء ومسلم (4851) من حديث أبي سعید الخدري نوی . 


الأصول من علم الأصول ۷١‏ 
الترتيب بين الأدلة 

إذا اتفقت الادله السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم» 
أو انفرد آحدها من غير معارض وجب إثباته» وان تعارضت وأمكن الجمع 
وجب المع وان لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح» فيرجح من الكتاب والسنة : 

النص على الظاهر. 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم . 

والثبت علی التافي.. 

والناقل عن الاصل على البقي عليه» لأن مع الناقل زيادة علم. 

والعام الحفوظ (وهو الذي لم یخصص) على غير الحفوظ. 

وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه . 

وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس : الجلي على الخفي . 


۷۲ الاصول من علم الأصول 


ا معني والستمني 

الفتي : هو المخبر عن حكم شرعي. 

والمستفتي : هو السائل عن حکم شرعي . 
شروط المنوی: 

يشترط لحواز الفتوی شروط منها : 

-١‏ أن يكون الفتي عارفا بالحكم یقیتا أو ظنًا راجحاء والا وجب عليه 
التوقف . 

۲- أن يتصور السؤال تصورا تامًا ليتمكن من الحكم علیه» فان الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى کلام المستفتي سأله عنه» وان كان يحتاج إلى 
تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا سئل عن امرئ هلك عن 
بنت وأخ وعم شقیق فليسأل عن الأخ هل هو لام أو لا؟ أو يفصل في 
الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له» والباقي بعد فرض البنت تلعم. وان كان 
لغير آم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. 

۳- أن يكون هادی البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة 
الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 


-١‏ وقوع الحادئة السئول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم 


الأصول من علم الاصول ۷۳ 
الضرورة إلا أن یکون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز کتم العلم بل يجيب 
عنه متی سثل بکل حال . 

۲- آلا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب 
آراء العلماء بعضها ببعض» أو غير ذلك من القاصد السيئة» فان علم ذلك من 
حال السائل لم تجب الفتوی. 

۳- ألا يترتب على الفتوی ما هو آکثر منها ضررآ» فان ترتب علیها ذلك 
وجب الامساك عنها دفعا لاشد الفسدتین بأخفهما. 
ما یلزم الستمتي : 

يلزم الستفتی آمران : 

الأول : أن يريد باستفتائه الحق والعمل بسه لا تتبع الرخص وافحام 
الفتي وغیر ذلك من القاصد السيئة. 

الثاني: ألا يستفتي إلا من یعلم أو یغلب على ظنه أنه أهل للفتوى» 
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعاء وقيل: يجب ذلك . 





۷ الأصول من علم الأصول 
الاجنهاد 

تعریمه : 

الاجتهاد لغة : بذل الجهد لادراك آمر شاق. 

واصطلاحًا : بذل الجهد نوك كم و 

والجتهد : من بذل جهده لذلك. 
شروط الاجتهاد : 

للاجتهاد شروط منها : ا ۱ 

-١‏ أن يعلم من الادلة الشرعية ما یحتاج إليه في اجتهاده کایات الأحكام 
وأحاديثها. 

۲- أن يعرف ما يتعلق بصحة اخدیث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله 
ی ۱ ۱ 

۳- آن یمسر الناستخ ا ومواقم الاجماع حتی لا یحکم 

4- أن یعرف من الادلة ما یختلف به الحكم من تخصیص أو تقیید أو 
نحوه» حتی لا یحکم با یخالف ذلك . 

5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الالفاظ كالعام 


واتقاض»: والطلق والمقيلة» والجمل وال ونحو ذلك» ليحكم با تقستضيه 
تلك الدلالات . 


الأصول من علم الأصول Yo‏ 
ا ا ا و ا 1 بو 
5- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام E‏ 


مسائله . 
ما يلزم المجتهد : 


يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فان 
أصاب فله آچران : أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق » أن فى إصابة 
الق اظهار) لوفو به» وان اخطاً فله آجر واحد واخطاً E‏ القرلة 
دم : «إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حکم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)”'' . ۱ 

وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقلید حیشذ 
للضرورة. 


(۱) أخرجه : البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص فته . 


۷٦‏ الأصول من علم الأصول 
التقلید 
تعرینه : 
التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطًا به کالقلادة. 
واصطلاحا : اتباع من ليس قوله حجة. 
فخرج بقولنا : «من ليس قوله حجة" اتباع النبي ميم واتباع أهل 
الاجماع. واتباع الصحابي - إذا قلنا أن قوله حجة - فلا يسمى اتباع شيء من 
ذلك تقلیدا لانه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدًا على وجه المجاز والتوسع . 
مواضع التفليد : 
يكون التقليد في موضعين : 
الأول: أن يكون المقلد عامیا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه 
التقليد لقوله تعالى: ل فاسألوا اهل الذكر إن کنتم لاتعلمون 4 [سسل: +:). ويقلد 
أفضل من يجده علمًا وورعًا فان تساوى عنده اثنان خير بينهما. 
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها 
فيجوز له التقليد حينئذ» واشترط بعضهم لحواز التقليد ألا تكون المسألة من 
أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد 
الظن فقط . 
والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: ظفَاسَأَلُوا هل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون 4 [سل: ۳:). والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول 


الأصول من علم الأصول ۷۷ 


الدین وان العامی لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق 
بنفسة لم يبق إلا التة لتقليد لقوله تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم 6 [التناين: +۰۲۱ 





أنواع التقليد : 
التقليد نوعان عام وحاص ۱ 


المتأخرين» ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي 
يم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه. 

وقال: من التزم مذهبا معینا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه 
ولا استدلال بدلیل یقتضی خلاف ذلك ولا عذر شرعی یقحضی حل ما فعله 
فهو متبع لهواه فاعل لحف مقو كدو ی وهذا منكر» وآما إذا تبين له 
ما يوجب رجحان قول على قول إما بالآدلة المفصلة إن كان یعرفها ویفهمه 
وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما 
يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل یجب. وقد نص الإمام 
آحمد علی ذلك"؟. 


( لاء .| TV.‏ 
() راجع : «مجموع الفتاوی» ( ا ۲۲۱) . 


۷۸ الآصول من علم الأصول 

۲- والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة» فهذا جائز إذا عجز عن 
معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقیقیا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
فتوى القلد : 

قال الله تعالی : ل فاسألوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4 «نسر: +:]. وأهل 
الذکر هم آهل العلم والقلد ليس من آهل العلم التبوعین وإنما هو تابع لخیره. 

قال آبو عمر بن عبد البر وغيره: «أجمع الناس على أن القلد لیس 
معدوداً من آهل العلی وأن العلم معرفة الحق بدليله». قال ابن القيم: وهذا 
كما قال آبو عمر فان الناس لا یختلفون في أن العلم هو العرفة احاصلة عن 
دلیل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقلید. ثم حکی ابن القیم بعد ذلك في جواز 
الفتوی بالتقلید ثلاثة آقوال: 

آحدها: لا تجوز الفتوی بالتقلید» لأنه لیس بعلم. والفتوی بغسير علم 
حرام» وهذا قول أكثر الااصحاب وجمهور الشافعية . 

الثاني: أن ذلك جائز فیما یتعلق بنفسهء ولا يجوز أن يقّد فیما يفتي به 
ی 
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهدء وهو أصح 
الأقوال وعليه العمل. انتهى کلامه۳؟. ' 

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا 
الرشد في القول والعمل» وأن یک أعمالنا بالنجاح إنه جواد کریم» وصلّی 
الله سل ای ا شنت[ 


(۱) راجع: «إعلام الموقعين» /١(‏ -01-2) ط . دار الحديث. 


الأصول من علم الأصول 





اه له و ترف 5 و ل نه حل Se‏ وكيم 


~Ê‏ م اا )ر كم 


۸۰ الأصول من علم الأصول 


الوضوع الصفحه 
العمل بالمطلق ها ها EA asd aR SAETA‏ 
المجمل والمبين ونع لاجو MO‏ ون زر اام وروي اس كي و اا حور جاو الود e:‏ 
العمل بالمجمل بكم عي لمحت ولج م ef aa‏ اا A‏ 
الظاهر والمؤول 0 ول ۲۱۳۰ 
العمل بالظاهر الل قي بيطخو نف با تس الودج رماوا و وم مم ل ا ae‏ 2۳ 
تعريف المؤول اماد ی المج ب ل ا EC‏ 
النسخ العا وت وس و وم ای اجرج فو مرو کر ل بور ما لاخ برها با 1:0 
ما يمتنع نسخه لام کر ما وتو ی ی مگ ا ا E‏ 


الأخبار ل لمي فا ا وااو اه ل و :2 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه SSE‏ ما سج مو باون اجو من ON,‏ 
أقسام الخبر باعتبار طرقه hs‏ هی داز 0100 O ces‏ 
صيغ الاداء 0000 مس مه 
الإجماع واي بط ني مل يم مول بارا مو قد SRS‏ ب د ولو يوم ONT‏ 
أنواع الإجماع و OES‏ ی و ره کم ی یر OR‏ 
شروط الإجماع ا ال لبد ا مه ۵ 
القياس كدي ی بورد اوم نوا و ی ل وخ ۰ 
شروط القياس 000001 E. ESOL‏ 
أقسام القياس E ASSESS SS SRS‏ 
التعارض سمطو بر وخ تب اللا اما مسقم ا ی ی 1 
الترتيب بين الآدلة ككس وه و هی سخ أ امسو وم موم VY Butea‏ 
اتی و الف #امتسع الوب اسفن ستولا نه لوخ VF aS sS‏ 
الاجتهاد 4 E LSE OR St‏ 


